
وط المطلوب توافر  ي الشر
 
ي المنشآ صاحب الشأن أو الوكيل المفوض )إن وجد(ها ف

 
 ت الفرديةف

 
 

ا فى مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ  ولا فى أى من المجالس عضو   ألا يكون أي منهما  .1

ا متفرغ للعمل السياسى  وألا يكونالمحلية 
 
ا فى أى من هذه المجالس أو متفرغ و إذا كان عضو 

 . السمسرة العقاريةبللعمل السياسى لاحق على تاري    خ اشتغاله 

ى  لا يكون أي منهما أ .2            و الهيئات العامةأوحدات الحكم المحلى  و أبالحكومة  من العاملي 

كات أ ى فى هذه الجهات الذين انهيت  ووحداتو شر ى السابقي  القطاع العام و إذا كان من العاملي 

ى على تاري    خ إنهاء الخدمة   . خدمتهم بالاستقالة أو لسبب تأديبى يقدم ما يفيد مرور سنتي 

 حسن السمعة و لم يسبق الحكم على أن يكونو ، هلم يسبق الحكم بتفليس أن يكون كلا منهما  .3

ف و بعقوبة مقيأبعقوبة جنائية  أي منهما  و فى أمانة و ال أدة للحرية فى جريمة مخلة بالسرر

لسنة  120التجارية رقم  ةأعمال الوكال  حدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيمإ

اد والتصدير م و تعديلات1982 ى الاستي  ائب أو الجمارك أو النقد أه  و قواني  و أو التموين أو الضى

كات    .  هاعتبار  إليه التجارة ما لم يكن قد رد  و أالسرر

ى شاغلى المناصب السياسية ال ةقريب من الدرج لي منهما ألا يكون  .4  من  ا عضو   أو ولى بي 

أو  المحليةالمجالس الشعبية المجالس النيابية القومية أو  أو الشيوخ  أو عضاء مجلس النواب أ

ى من درجة مدير عام فما فوقها  من يات أو من فى مستواهم من العاملي   أو عضاء لجان المشير

كات  أو مة االهيئات الع أو وحدات الحكم المحلى  أو الحكومة أي جهة من جهات البيع فى  السرر

 .  القطاع العام حداتوو 

   أن يكون .5
ً
ى المنظمة و غي  مدرج بقوائم الارهاب  منهما كل قوائم الكيانات الإرهاربية و الإرهابي 

ى أو م  2015لسنة  8بموجب القانون رقم  فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهاربية و الإرهابي 

قوائم السماء و الكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الموال المنشأة 

 .  2002لسنة  80رقم ببقانون مكافحة غسل الموال الصادر 

 


